الآثار السلبيةلإنخفاض قيمة الجنيه 
 على الاقتصاد القومى والموازنة العامة

إعداد:دكتور حسين حسين شحاتة-   الأستاذ بجـامعـة الأزهر
( تشخيص  الاقتصاد المصرى فى حالة إنخفاض قيمة الجنيه  . 
هناك قوى خفية تبذل المساعي السيئة الخسيسة لاضعاف الاقتصاد المصرى ، ففى كل فترة زمنية وفترة تظهر مفاجئات تسبب للاقتصاد آلاماً شديدة وتزيده مرضا على مرضه ... منها على سبيل المثال الهروب بأموال البنوك ، ثم الاختلاسات ، ثم مافيا البضائع المستوردة غير الصالحة للعنصر البشرى ، وظهور السوق الســـوداء فى مجــال النقد ، وزيادة المديونيات ، والعجز المتتالى فى الموازنة العامة للدولة وفرض ضرائب ورسوم جديدة , وزيادة أسعار السلع والخدمات  المدعمة أى رفع الدعم نسبيا .

وتبذل الحكومات المصرية المتتالية قصارى جهدها لتسكين آلام الاقتصاد المصرى ولكن قوة استشراء الفساد الاخلاقي والسلوكي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي أعظم من تلك المسكنات حيث تبتلع ما تأتى به الأقدار من أرزاق... وعندما تزداد أوجاع الاقتصاد المصرى تزداد فئة الفقراء والمساكين ومن ما حكمهم فقراً وتتضخم بطون المفسدين من رجال المال والأعمال من ذوا النفوذ السياسى  

ما هو أثر  إنخفاض قيمة الجنيه على الاقتصاد القومى وعلى الموازنة العامة للدولة  وعلى المديونيات العامة على الدولة بالعملة الاجنبية ؟ وما هى السياسات المالية والضريبية المقترحة للخروج من الأزمة ؟. 
( تحليل آثار انخفاض قيمة الجنيه على الاقتصاد القومى . 
يُسَبِّب انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار وغيره من العملات الأجنبية العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد القومى ، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى :

أولاً : زيادة أسعار الواردات بصورة كبيرة وخطيرة وهذا بدوره يقود إلى سلسلة من المضاعفات من أخطرها :
( خللا فى ميزان المدفوعات , (  وخللا فى الموازنة العامة بمقدار هذه الزيادة ، وهذا يتطلب فرض ضرائب جديدة أو الاقتراض بفائدة ربوية أو  رفع الدعم من على السلع والخدمات   .

ثانياً: ارتفاع أسعار المنتجات والسلع التى تستورد لها الخامات والمستلزمات الوسيطة من الخارج ، وهذا بدوره يقود إلى سلسلة من المضاعفات منها أخطرها ما يلى :( ارتفاع تكلفة الإنتاج والخدمات الداخل فيها الخامات والمستلزمات المستوردة  ,( و ضعف مقدرة الشركات الوطنية على المنافسة الخارجية عند التصدير إلى الخارج والتسويق الداخلى ,و ( خروج العديد من الشركات من حلبة الإنتاج بسبب صعوبة المنافسة والتى قد تقود إلى خسائر  ,( زيادة البطالة بسبب توقف بعض الشركات والمؤسسات عن الانتاج ,( انخفاض فى مقدار حصيلة الضرائب  والرسوم الجمركية بسبب خسائر الشركات والبطالة ,( وفتح المجال أمام السلع الواردة  والمهربة من الضرائب من الخارج لتحل محل السلع الوطنية .
ثالثاً: زيادة القيمة الحقيقة للديون الخارجية بالعملات الأجنبية ,وهذا بدوره يقود إلى سلسلة من المضاعفات من أخطرها ما يلى :( زيادة أعباء الديون (الفوائد الربوية على مقدار الديون) ,( زيادة عجز الموازنة العامة الدولة ( عدم المقدرة على السداد وهذا يؤدى إلى جدولتها بسعر فائدة أعلى ,(و اشتعال السوق السوداء فى العملات الأجنبية والمزيد من إنخاض قيمة الجنيه. 

رابعاً : تكالب المدخرين على الدولار,وهذا يسمى فى لغة الاقتصاد بالدولرة ،ويعنى تحويل المدخرات من الجنيه المصرى إلى الدولار الأمريكى  ، وهذا بدوره يقود إلى الاكتناز .
خامساً : ضعف الثقة فى الاقتصاد المصرى  وضعف الاستثمارات ,يؤدى انخفاض قيمة الجنيه إلى حجب الاستثمارات الواردة من الخارج بل أن كثيراً من المصريين يفضلون استثمار أموالهم بالخارج وهذا بدون شك سوف يؤثر على الموازنة  والميزان النقدى.

سادساً : انخفاض دعم الحكومة لبعض السلع والخدمات , يسبب انخفاض قيمة  الجنيه والتكالب على الدولار و ضعف قدرة الدولة على دعم بعض السلع والخدمات التى تمس الأمن الغذائى لطبقة الفقراء والمساكين والمرضى والشيوخ والأرامل مثل الدقيق والزيت والسمن والدواء .
سابعاً : ارتفاع أسعار السلع الضرورية  :مثل : الغذاء والعلاج والتعليم والسكن والزواج وسداد الديون .
( تحليل أثرإنخفاض قيمة  الجنيه على الموازنة العامة للدولة.



تتراكم الآثار السابقة وتتفاعل مع بعضها وتسبب مزيداً من العجز فى الموازنة العامة للدولة وتحليل ذلك كما يلى :ـ حدوث خللا فى الميزان التجارى بسبب زيادة الواردات ونقص الصادرات , وفىميزان المدفوعات  بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية,و فى خطة الدولة فى مجال الاصلاح الاقتصادى , فى خطة سداد المديونيات وزيادة أعباء خدمة الدَيّن ,و فى حصيلة الضرائب والرسوم بسبب خسائر الشركات ,و فى موازنة الدعم للطبقة الفقيرة ,وفى برنامج سداد المديونيات الداخلية والخارجية . 
(  السياسات المالية المقترحة للخروج من الأزمة من منظور الاقتصاد الإسلامى 
ـ تحفيز العمل الجاد والانتاج المتقن للاعتماد نسبياً على الذات وتقليل الواردات.

ـ الاقتصاد فى النفقات وتجنب الاسراف والتبذير والمظهرية على مستوى الفرد والبيت والدولة  .
ـ ترتيب أولويات الانتاج والاستهلاك والاستثمار والتمويل  والتركيز على الضروريات والحاجيات .

ـ عدم التعامل بنظام الفائدة فى تمويل المشروعات وتطبيق نظم المشاركة والاجارة  والاستصناع .

ـ  تخفيض الإعتماد على  السلع الأجنبية غير الضرورية وتشجيع السلع الوطنية .

ـ محاربة الفساد المالى والاقتصادى  بكافة صوره فعلا وليس قولا وشعارا .

ـ عدم الاقتراض إلا لضرورة معتبرة شرعا  .

ـ إعفاء الشركات والمصانع المتعثرة من الديون وإقالتها  وإعطاء المزيد من الحوافز للمشروعات الصغيرة           والمتناهية فى الصغر والتى تعتمد على الموارد الاقتصادية الوطنية .
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